
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1357/12

قرار رقم: 842/12 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ فاتح فبرایر 2012، والمحالة إلیـھ مـن طـرف السیــد رئیس مجـلس المستشـارین ملتمسا
فیـھـا ترتیب الآثـار القانونیـة على الاستقـالات التي قـدمت مـن طـرف السیــدة سـعاد لغماري والـسـادة أحـمـد الكـور، مـحمـد المنصــوري،
ابـراھیم فضلـي، الـعـربي الـھـرامـي، مـحمـد عبـدو عـز الدیــن، محمد أبو الخدادي، جواد وھیب، مولاي ادریس الحسني علوي، طیبي علوي
مولاي الأمین، علال العزیوني، عبد القادر لبریكي، محمد طریبش، عبد الواحد الشاعر وجمال بن ربیعة من فرقھم النیابیة إعمالا لمقتضیات

الفصل 61 من الدستور؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور الصـادر بتنفیـذه الظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتــاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما فصلیھ 176
و177 وكذا فصلھ 61؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،  كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الإطلاع على الوثائق المدرجة بالملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث یعرض السید رئیس مجلس المستشارین في الرسالة المذكورة أعلاه أنھ توصل من السیدة والسادة المستشارین المذكورین سالفا برسائل، مدلى
بأصولھا، یعلنون فیھا استقالتھم من الفرق النیابیة التي كانوا ینتمون إلیھا في المجلس المذكور، ویلتمس من المجلس الدستوري تفعیل المقتضیات

القانونیة المتعلقة بإعلان ھذه الاستقالات؛

وحیث إن طلب السید رئیس مجلس المستشارین الموجھ إلى المجلس الدستوري بترتیب الآثار القانونیة فیما یتعلق بحالات المعنیین بالأمر، ھو
بمثابة طلب بالتصریح بشغور المقاعد التي یشغلونھا في مجلس المستشارین، طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور؛

أولا- في شأن وضعیة السید أحمد الكور والسیدة سعاد لغماري

حیث إنھ یبین من الرجوع إلى الوثائق المدلى بھا فـي الملف أن استقالتي السیـد أحمد الكور والسیدة سعاد لغماري تم تقدیمھما تباعا في 22 یونیو
و12 یولیو 2011، أي قـبل إصــدار الــظھیـر الشـریـف رقــــم 1.11.91 المـــؤرخ فـــي 27 مـــن شـــعـبــان 1432 (29 یولیو 2011) الآمر

بتنفیذ الدستور، وبالتالي لا تنطبق علیھما أحكام الفصل 61 من الدستور؛ 

ثانیا- في شأن وضعیة باقي المستشارین المعنیین

حیث إنھ یستفاد من الفصل 61 من الدستور، من جھة، أن كل عضو في أحد المجلسین تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات أو
عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا یجرد من صفتھ تلك، ومن جھة أخرى، أن تصریح المحكمة الدستوریة بشغور مقعد العضو
الذي تعرض للتجرید یتم بناء على إحالة من رئیس المجلس الذي یعنیھ الأمر "وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي یحدد أیضا

آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة"؛

وحیث إنھ، لئن كان تجرید عضو برلماني من صفتھ ھذه، لما یكتسیھ من طابع جزائي، یقتضي لزوما أن تكون الأحكام المشار إلیھا في الفقرة
الثانیة من الفصل 61 من الدستور مقررة في النظام الداخلي للمجلس المعني، حتى یتمكن المجلس الدستوري –الذي یستمر في ممارسة صلاحیاتھ
إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة- من بسط مراقبتھ على مدى احترام تلك الأحكام، فإن ذلك لا یعني أن أعضاء مجلس المستشارین یحق لھم –
نتیجة عدم وضع ھذا المجلس لنظامھ الداخلي وفق أحكام الدستور-التخلي عن الفرق التي كانوا ینتمون إلیھا دون أن یتحملوا التبعات المترتبة

دستوریا عن ھذا التخلي؛



وحیث إن التطبیق الكامل والسلیم للفصل 61 من الدستور بفقرتیھ معا –ابتداء من 29 یولیو 2011 تاریخ نفاذ الدستور وإلى حین إقرار مجلس
المستشارین للأحكام اللازمة لذلك تنفیذا للفقرة الثانیة من الفصل 61 آنفة الذكر- یستلزم، من جھة، استبعاد، في الوقت الراھن، امكانیة التصریح
بشغور مقاعد أعضاء مجلس المستشارین المذكورین عملا بأحكام الفقرة الثانیة من الفصل المذكور لانتفاء الأحكام القانونیة المطلوبة لإعمالھ، ومن
جھة أخرى، عدم الاعتداد بأي تغییر طرأ، بعد 29 یولیو 2011، على تألیف الفرق داخل مجلس المستشارین وعلى عدد أعضائھا، واعتبار تخلي

المستشارین المذكورین أعلاه عن فرقھم عدیم الأثر على تألیف ھیئآت مجلس المستشارین وسیر أشغالھ؛

لھذه الأسباب

أولا- یقضي برفض طلب السید رئیس مجلس المستشارین المتعلق بوضعیة السید أحمد الكور والسیدة سعاد لغماري؛

ثانیا- یصـرح، على الحال، بعدم قبـول طلب السید رئیس مجلس المستشـارین بالتـصریح بشـغـور مـقاعد أعـضاء المجلس السـادة محمـد
المنصـوري، ابراھیم فضلي، العـــربي الھرامي، مـحمــد عبدو عــز الدیـن، محمـد أبـو الـخـدادي، جــواد وھیــب، مـولاي ادریـس الــحسنـي
عـلـوي، طـیبـي عــلـوي مـولاي الأمیـن، عـلال الـعــزیونـي، عبد القادر لبریكي، محمد طریبش، عبد الواحد الشاعر وجمال بن ربیعة، وبعدم

الاعتداد بأي تغییر طرأ –ابتداء من تاریخ 29 یولیو 2011-على تألیف الفرق داخل ھذا المجلس؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السیدین رئیس الحكومة ورئیس مجلس المستشارین وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 18 من جمادى الأولى 1433 (10 أبریل 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

شبیھنا حمداتي ماء العینین     لیلى المریني   أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي رشید

محمد الصدیقي         رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله         محمد قصري      

محمد الداسر                     شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 


